
    الوسيط في المذهب

  .

 وكذلك إذا باع اللحم في الجلد قبل السلخ فهو باطل لأنه أن باع دون الجلد فلا يمكن

تسليمه إلا بتغيير الجلد .

 وبشقه ثقبه غالبا وان باع مع الجلد قطع الشيخ أبو علي بالبطلان ووجهه اتصال المقصود

بما ليس بمقصود على وجه لا يمكن تحصيل المقصود إلا بتغيير وتصرف في الجلد بالسلخ والصحيح

تخريجه على القولين .

 أما بيع الروس والاكارع المسموطة مع النظر إلى الظاهر فجائز على القولين فان الجلد في

حكم جزء يؤكل منه .

 الثالثة إذا صححنا بيع الغائب فقد اتفق الاكثرون على انه لو قال بعت منك ما في كمي ولم

يذكر الجنس لا يجوز وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة .

 وفيه وجه منقاس انه يجوز بحصول التعيين بالإشارة ثم للأصحاب طريقان قالت المراوزة لا

يشترط شيء سوى ذكر الجنس كقوله بعت العبد الذي في البيت .

 فلو استقصى الأوصاف فهل يسقط الخيار لقيام الوصف مقام الرؤية فعلى الخلاف السابق .

   قال العراقيون يشترط ذكر النوع مع الجنس قطعا وهو أن يقول عبدي التركي
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